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 نسبية أسُس مسؤولية الدولة عن أعمالها الحكومية

 
  ،)1( لياس علام                                                                         

  .الجزائر ،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، أستاذ محاضر قسم "أ" )1(                                                          
 bejaia.dz-lyes.allam@univ  :البريد الإلكتروني                                           

  الملخص:
الدولة  سإن اتســاع مســؤولية الســلطة التنفيذية على أعمال الســيادة وفقا للتطورات الحديثة لأحكام مجل

 بالنظر إلى مساعي ومجھودات الفقه ابھا، كان منتظرخاصة ما يتعلق بدعاوى التعويض عن الأضرار التي تسب

وال على اســتحالة ز يكاد يجمع جانب آخر من الفقه يكل ذلك في الوقت الذمال الســيادة والقضــاء في تقليص أع

ــــاع مجال تطبيق أحكام أعمال الحكومة ــــلطة العامة وبالرغم من اتس ، وأن وجود القضــــاء ليس إلا خدمة  للس

يث حالمسؤولية بصفة عامة على الأضرار الناتجة عن العمل الحكومي، إلا أنھا مازالت لھا الصفة الاستثنائية، 

، ھذا ما يؤكد نســـبية امتداد على بعض أعمال الســـيادة وليس كلھاأن نظام المســـؤولية يقرر في حالات محددة و

ساس الخطأ كأصل ودون خطأ كاستثناء في حالة ما إذا   مسؤولية الدولة على أعمالھا الحكومية حيث تقوم على أ

                                             تضرر الغير دون خطأ من السلطة التنفيذية المصدرة للعمل.   

   الكلمات المفتاحية:

  .دون خطأ، أساس الخطأ ،أعمال السيادة ،مسؤولية السلطة التنفيذية
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Relative Foundations of State Responsibility 

 for Its Governmental Acts 

Abstract : 

The expansion of the executive authority's responsibility regarding acts of 
sovereignty, in light of recent developments in the provisions of the State Council, 
especially concerning compensation claims for damages caused by it, was 
expected considering the efforts and endeavors of legal scholars and the judiciary 
to reduce acts of sovereignty. This is all while another aspect of legal scholarship 
almost unanimously agrees on the impossibility of the government acts ceasing to 
exist, and that the existence of the judiciary is merely a service to the public 
authority. Despite the broad application of the provisions of liability in general 
for damages resulting from governmental actions, it still retains an exceptional 
nature, as the liability system is established in specific cases and for some acts of 
sovereignty, not all. This confirms the relativity of the state's responsibility for its 
governmental actions, which is based on fault as a principle and without fault as 
an exception in cases where others are harmed without fault from the executive 
authority issuing the action. 

Keywords: 

 Responsibility of the executive authority, acts of sovereignty, basis of error, 
without fault, acts of government. 

La relativité des fondements de la responsabilité de l'État pour ses 
actes gouvernementaux 

Résumé   :   
       L’élargissement de la responsabilité de l’autorité exécutive en matière d’actes 
de souveraineté, conformément aux évolutions récentes de la jurisprudence du 
Conseil d’État, notamment en ce qui concerne les actions en réparation des 
dommages causés, était attendu au regard des travaux doctrinaux et 
jurisprudentiels visant à restreindre la portée des actes de souveraineté. Par 
ailleurs, une autre tendance doctrinale souligne l’impossibilité de faire disparaître 
entièrement la notion d’actes gouvernementaux, considérant que la justice 
constitue un service rendu à l’autorité publique. 

Bien que le champ d’application des règles de responsabilité pour les dommages 
résultant d’actes gouvernementaux se soit élargi, cette responsabilité conserve un 
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caractère exceptionnel. En effet, le régime de responsabilité reste cantonné à des 
cas spécifiques et à certains actes de souveraineté, sans s’étendre à l’ensemble des 
actes. 

Cette situation confirme la relativité de l’extension de la responsabilité de l’État 
pour ses actes gouvernementaux, qui repose essentiellement sur le principe de la 
faute, tandis que la responsabilité sans faute demeure une exception, applicable 
uniquement lorsque des tiers subissent un préjudice sans qu’il y ait faute de 
l’autorité exécutive à l’origine de l’acte. 

Mots-clés:  
Responsabilité de l’exécutif, actes de souveraineté, fondement de la faute, 
responsabilité sans faute, actes du gouvernement. 

 

 مقدمة 

أصبح  أَنَّ هذا التطوّر غير مسـتقرّة، حيثنظرية متطوّرة و  أو الحكومية نظرية أعمال الحكومة تعتبر 
بب بســرة للنّظرية، و الكثيدات الفقهية نطاقها بســبب الانتقا من يقضــيتاليتّجه وبصــورة واضــحة نحو التقلّص و 

ل مجلس الدّولة الفرنســـي من خلا أقرّ حيث  على الحريات الأســـاســـية للأفرادخطورتها على مبدأ المشـــروعية و 
أصــــبحت و الخارجية التغيّرات الّتِي طرأت على مبدأ مســــؤولية الدّولة، الّتِي امتدَّت إلى مجال أعمال الحكومة 

الوطني هو  القاضـــــــــــــي الإداريو  1الاتفاقيةواعد الدســـــــــــــتورية و ء إذا خالفت القمحل نظر من طرف القضـــــــــــــا
داخلي أَمَّا في المجال ال ،المختص في أغلب الأحيان في فحص مدى التزام الدّولة بمراعاة الالتزامات الدّولية

فإِنَّ أعمال الســـــــــيّادة وفقا لأحكام القضـــــــــاء الحديثة، أظهرت أيضـــــــــا إمكانية رقابة القضـــــــــاء عليها حيث أَنَّ 
ســؤولية تقرير مهذه الأعمال و  عن تعويضالوســائل يمكن من خلالها  وجد لنفســه معايير و أالقاضــي الإداري 

                                                            

  
  1 DUPRE DE BOULOIS (X), « La théorie des actes de gouvernement à l’épreuve du  Droit 
communautaire », R.D.P., Paris, 2000, p. 1791.  
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مبدأ المســــــــاواة أمام يعتبر نظام المســــــــؤولية بدون خطأ و حيث  ،الســــــــلطة العامة عن الأضــــــــرار الناتجة عنه
  .2الحكومية هايمكن الاعتماد عليها في سبيل تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال أسسالأعباء العامة 

 3»مسؤولية الدولة هي المبدأ، أمَّا عدم المسؤولية هي الاستثناء«على أَنَّ  DUEZ يؤكّد الفقيه 
، بالتاّلي هي 4مسؤولة عن الأخطاء الّتي ترتكبها أثناء القيام بنشاطاتها الإدارية الدولة  فالإدارة غالبا ما تكون

بجانب مسؤولية الإدارة الّتي تقوم على أساس نّاشئ عن الخطأ الّذي ارتكبته، و مجبرة على جبر الضّرر ال
ة يإِنَّما ينبني على مسؤولة علاقة مع فكرة الخطأ، و لها أي الّتي ليسآخر من المسؤولية و  االخطأ، نجد نوع

   .5لو لم يصدر منها أيّ خطأالدّولة عن أعمالها المشروعة والضّارة و 

م دبالنظر إلى هذا التحوّل الكبير لقواعد المسؤولية الإدارية في مجال الأعمال الحكومية من مبدأ ع
، سوف يثار إلى أذهاننا ة عن أعمالهاالحكوم ليةمسؤو بصورة مطلقة إلى مسؤولية الحكومة عن أعمالها و 

، خاصة أَنَّ القضاء يفرض مجموعة من الشروط المسؤولية تساؤل حول إمكانية تأثر أعمال الحكومة بنظرية
من أجل فرض هذا المبدأ، كما أَنَّ مبدأ عدم اختصاص القاضي في نظر مشروعية الأعمال الحكومية لا 

  ؟دارية للدولة عن أعمالها الحكوميةإلى أيّ مدى تمتد المسؤولية الإوبالتالي ، يؤثر على مبدأ المسؤولية

مســؤولية الدولة عن أعمالها الحكومية لى حدود تطبيق هذه الاشــكالية ســوف نتطرق إعلى  وللإجابة
الأعمال  في مجال المســــــؤولية دون خطأ ) كما نتطرق الى صــــــعوبة تطبيقأولمبحث على أســــــاس الخطأ (

  ).ثان مبحث( الحكومية

  

  

                                                            
 ،1955، (ب. د. ن)، مصر، )الفرنسيسة مقارنة في القانونين المصري و ، نظرية أعمال السيادة (دراعبد الفتاح سـاير داير 2

  .465ص. 
3 DUEZ (P), La Responsabilité de la puissance publique (en dehors du contrat), DALLOZ, Paris, 
1938, p. 05. 
4 T.C, 08 février 1873, Blanco, Dalloz. 1873. 03. p. 17. 

  5 C.E, 14 janvier 1938, S.A.R.L des produits laitier (La fleurette), Rec. Lebon, p. 25. 
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على أساس مسؤولية الدولة عن أعمالها الحكومية حدود تطبيق : لأولالمبحث ا
  الخطأ

      الخطأ وجود خطأ مرتكب من طرف الشـــخص العام ســـاسأ مســـؤولية الدولة عامة على مايقليســـتلزم 
 يّ يرتكب أ مكن أن تصـــدر عنه إرادة أو ســـلوك ولا يمكن أنْ أو من في حكمه، لأن الشـــخص الاعتباري لا ي

خطأ  فمن الطبيعي أن تكون مســــــــؤولية الســــــــلطة العامة مســــــــؤولية خطيئة، حيث لا تقوم إلا إذا كان الفعل 
من القانون المدني  )136( و كذا المادة 1384/5عليه فالقانون المدني الفرنسي في مادته و  ا،الضار خاطئ

لمعنوية التي االتي تتشــابه بمســؤولية الأشــخاص ، و هعن أفعال تابع عالجزائري، قد أكدتا على مســؤولية المتبو 
   .6ها أو من هم تحت رئاستهمو يتساءل عليها موظف

  تطبيق نظرية الخطأ في مجال المسؤولية عن الأعمال الحكومية صعوبة :المطلب الأول

وبة الخطأ الجسيم إلى صع لو على أساسخطأ على الأعمال الحكومية و التعود صعوبة تطبيق نظرية 
أو الخارجية للعمل /إثبات هذا الخطأ، لاسيما أن الخطأ يقتضي الحكم بعدم المشروعية الداخلية وتأسيس و 

 ،محل النزاع، الأمر الذي يرفض القاضي النظر فيه عندما يتعلق الأمر برقابة مشروعية أعمال السيادة
حتى استحالة إثبات الخطأ، ما يؤدي في النهاية إلى عدم و  قابة المشروعية يؤدي إلى صعوبةبالتالي عدم ر و 

 اختصاص القضاء في النظر في مسؤولية الحكومة عن أعمالها الحكومية.

  المشروعية للعمل الحكومي رقابةالخطأ بإثبات  ارتباطالأول: الفرع 

ية مسؤول سنادلإ تحقق أولا من وجود العمل الحكومييستند القاضي على وقائع معينة من أجل ال
بمعنى أن من خلال هذه العملية سوف يتحقق من مراعاة  ،الحكومة عن أعمالها الحكومية على أساس الخطأ

الحكم بعدم مشروعية العمل حتى يثبت  بالتاليوالشكل والإجراءات، و  مصدر العمل لقواعد الاختصاص

                                                            
 1975لســـــــنة ، 78، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1975ســـــــبتمبر  26في المؤرخ  58-75من الأمر فقرة أولى 136تنص المادة  6
، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2005جانفي  20مؤرخ في ال، 10-05قانون رقم الالمتمم بموجب لمتضـــــمن القانون المدني، المعدل و ا

:" يكون المتبوع مســـؤولاً عن الضـــرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضـــار متى كان واقعا منه في على ما يلي 2005، لســــنة 44
  ناسبتها ".حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بم
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 مةالحكو حص مشروعية أعمال الاعتراف للقاضي بفو  ،مساءلة الحكومة عن هذا الخطأ وبالتبعيةالخطأ، 
في فحص المشروعية الداخلية للأعمال الحكومية  يسيكون أمرا صعبا بسبب عدم اختصاص القاضي الإدار 

 دامانعبالنظر إلى  ر دعوى المسؤولية على أساس الخطأالقاضي في نظ صعدم اختصايؤدي إلى  هذا ما
  دعوى المسؤولية.منازعة دعوى فحص المشروعية و  بين فروضمال التواصلالتكامل و 

لك ذي عمل، البحث عن مشروعيته أولا و رفع دعوى المسؤولية ضدّ أجل من أيستوجب على القاضي 
الاختصاص و  تقتضي التأكد من صحة الشكل رقابة المشروعيةفبالتالي و ثا عن الخطأ المنشئ للمسؤولية، بح
 يتهيؤدي إلى عدم مشروعداري مهما كان وصفه مل الإالعالسبب لأنه في حالة عدم تحقق هذه الشروط في و 

  .  مشروعالغير ه وتعويض المتضرر عن نتائج العمل ئوبالتالي إلغا

بالنظر إلى التطورات التي عرفها مجلس الدولة الفرنسي في مجال رقابة المشروعية، أصبح القاضي 
أصبح و كذا الاستناد إلى فكرة القرارات المنفصلة وعية الخارجية على هذه الأعمال و رقابة المشر الإداري يمارس 

القرارات التي صدرت عن مجلس  بعضخلال هذا ما تبين من مل لوجود عيب في القرار ممكننا و إلغاء الع
لى أساس الخطأ لحكومة عتقرير مسؤولية ا بالتالي يبقين الصعوبة العملية في التطبيق و هذا بالرغم م الدولة
 .انسبي

  محدودية وسائل إثبات الخطأ الناشئ عن العمل الحكومي: الفرع الثاني

مال خطأ في مجال الأعلم تمنح النصوص القانونية للقاضي الإداري الوسائل الممكنة للبحث عن ال
قب هناك خطأ ثابت يعاكون عليه لا يمكن في أي حال من الأحوال معاقبة أي تصرف بدون أن يالحكومية، و 

عدم إمكانية  الحكومية، بسبب عمالهاأبالتالي غالبا فالقاضي يتفادى النظر في مسؤولية الحكومة عن عليه، و 
  .7شروعية العمل من أجل إثبات الخطأمراقبة م

في  Rubin de Servensظهر في حكم يهذا ما المشروعية على أعمال السيادة، و  تطورت رقابة
ف التمهيدية لاتخاذ العمل من طر و  مُنِحَ للقاضي إمكانية فحص صحة مختلف الأعمال السابقة، حيث 1962

                                                            
7 LE GUILCHER (S), L’irresponsabilité de l’Etat du fait des actes de gouvernement, Thèse pour 
l’obtention de doctorat en droit, université de la Rochelle, France, 2005, p. 117. 
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له مميزات  لعملرئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الدستور الفرنسي فالقاضي إذن يريد التأكد فقط من أن ا
أيضا في قرار آخر في هذا ما أكد . و 8ة تتعلق بوجود العمل الحكومي فقطبالتالي فهي رقابالعمل الحكومي، و 

القاضي حيث أن  Préfet de la Gironde contre Mohammediفي قضية  1992ديسمبر  18
   .9كذا فحص مدى مشروعية السببتحقق في صحة وجود العمل وفي عدم وجود عيب الاختصاص، و 

شروعية العمل حيث لا يراقب م وطبيعة أن القاضي متأثر بأهمية نجد الذكر خلال القرارين سالفيفمن 
سوف  ثار القانونية التيإنما ينظر إلى العمل بطبيعته، ويراقب كل الآ العمل بصفته عمل إداري عادي، و

العمل الحكومي محل الرقابة، هذا بالرغم أن كل الأعمال السياسية هي أعمال حكومية فالقاضي  نتنبثق ع
تأكد ينه من خلال هذه الرقابة يستنتج و كان من المفروض أإن راقب العمل على أنه عمل حكومي، و إذن ي

نما إ يتعرف بالمعطيات الأولية، و  ن لاالعمل أمن طبيعة هذا العمل، بمعنى أن القاضي عند البدء في فحص 
  .10يستوجب أن يتوصل هو إلى هذه المعطيات

مة سبب الخطأ، فإنه ثأمام استحالة قبول القاضي النظر في مسؤولية الدولة عن الأعمال الحكومة ب
        ن منازعات المسؤولية حيث تصبح رقابة المشروعيةة عيالمشروعبعض الفقهاء يقترحون فصل منازعات 

  .11إثبات الخطأ ليست شروطا من أجل تقرير مسؤولية السلطة العامةو 

لخطأ أساس اأساسية من أجل فرض مسؤولية الدولة على رقابة المشروعية الخارجية مهمة و تبدو إذن 
هذا لا يدل إلاّ أنه لا يمكن فصل رقابة المشروعية عن المسؤولية على يما في مجال الأعمال الحكومية، و لاس

أساس الخطأ، فهما عمليتان غير منفصلتين، فلا يمكن أن تتحقق مسؤولية الدولة إلاّ من خلال رقابة 
ن ق هذا الركركان المسؤولية فعند تحقالخطأ هو ركن من أية التي هي وسيلة لإثبات الخطأ و المشروع

هذا ما يؤدي بالقاضي إلى رفض النظر في مسؤولية الحكومة في حالة تعذره التحقق من فالمسؤولية منعدمة و 
 وجود الخطأ عن طريق رقابة المشروعية.

                                                            
8 C.E, 02 Mars 1962, Rubin de servens et autres, Rec. Lebon, p.143; S. 1962, p. 147, Note 
BOURDONCLE; D 1962, p. 109, chron. MORANGE. G. 

, 1994, p. 01.allozD, Préfet de la Girond c/ Mohammedi   C.E, 18 Décembre 1992, 9 
10 DE BECHILLON (D), « Irresponsabilité de la puissance publique » In Répertoire de la 
Responsabilité de la Puissance Publique, Dalloz, N°03, Paris, 2002, p. 02. 
11 C.E, 25 septembre 1998, Mégret, req. N°195499, R.D.P. 1999. 254, concl. MAUGUE. 
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  تقرير مسؤولية الحكومة على أساس الخطأ : نسبيةالثانيالمطلب 

جوان  16قرارات بالتعويض على أساس الخطأ، ومن أهمها قرار صدر من مجلس الدولة الفرنسي 
 ىلمعاهدة في صورة تفسير للنص، فقض، حيث قامت الحكومة الفرنسية بتعديل مهم في أحكام نص ا1941

المجلس بأن عدم نشر أحكام هذا التعديل في الجريدة الرسمية يعتبر خطأ من الإدارة يستوجب عنه 
اء غير الكافية يعتبر من قبيل الأخطلحماية الدبلوماسيين في الخارج ات المتخذة . كما أن الإجراء12التعويض

كما يعد أيضا من قبيل الأخطاء التقصير في تدخل المرافق الدبلوماسية في  ،التي ترتب مسؤولية الدولة
 هذه القرارات ، إلا أنهؤلاء الرعايابضرار الإأو أن التدخل كان متأخرا ما أدى إلى  الخارج لحماية رعاياها

  .13غير كافية لعدم احتوائها لكل حالات التعويض تبقى

  إمكانية التعويض عن كل الأعمال الضارة الناشئة عن العمل الحكومي : عدمالأولالفرع 

تقصير في اتخاذ الإجراء الإنّ القانون عندما يمنح لمرفق ما سلطة اتخاذ الإجراءات الفعالة، فإن 
من أجل إثبات  لسببعدم الالتزام بالنص القانوني، فالقاضي هنا يستند إلى هذا االمناسب ينشئ خطأ سببه 

عندما يتعذر إقامة و  ،ذلك لصعوبة إثبات الضرر من طرف المتضرر في مثل هذه الحالاتخطأ الإدارة و 
أ جكشف الخطأ كما يمكن للقاضي أن يل جلمن أ بالوقائع، فإن القاضي يمكن أن يسترشد خطأالالدليل على 

  إلى فكرة الأعمال المنفصلة. 

يتبين من خلال هذه الأحكام أن مجلس الدولة الفرنسي أتى بمجموعة من الوسائل من أجل فرض 
مال للمسؤولية على أع نالقاضي إذالمسؤولية على أساس الخطأ في مجال الأعمال الحكومية، فصعوبة إقرار 

   .وعية الأعمالالحكومة على أساس الخطأ، بسبب عدم إمكانية فحص مشر 

ل اتعتبر دعوى الإلغاء الوسيلة الإجرائية الوحيدة في مجال فرض الرقابة على المشروعية أعم
 ة،السلبية، فالصعوبة تكمن في أن أعمال الحكومة السلبية تمارس ضد القرارات الإيجابية و هي رقابالحكومة، و 

لسلبي الذي العمل ا عن قرار سلبي فلا يتم التعويض عنه، إلا بفحص مشروعية اأي عندما يكون القرار ناتج

                                                            
12 C.E, 16 juin 1941, req. N° 4356, In https://www.legifrance.gouv.fr,  
13 C.E, 29 Avril 1987, Yener, req. N° 46313 et 46314. 



 المجلة الأكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ
  

447 
2025-01، العدد 16 مجلدال

 .459-439ص ص  ، "نسبية أسُس مسؤولية الدولة عن أعمالھا الحكومية" ، لياس علام
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ساءلة بالتالي هنا يجب منشئ أي ضرر، و السلطة التنفيذية يمكن أن تبرر أن عملها لم ييسبب الضرر و 
يام قكان من المفروض أن تقوم بالعمل ولكن لم تقدم على اللأنه  ،لى الرغم من عدم إتيانها بأي عملالدولة ع

تعويض يستوجب عليه الو  بالتالي يجب أن يكون ذلك خطأسلبي قد يؤثر على حقوق الأفراد و هو عمل به و 
   إن كان لذلك محل.

  العمل السلبي الصادر عن الحكومة إثبات القاضي للخطأ الناشئ عن استحالة: الفرع الثاني

للأعمال السلبية، بالنظر إلى السلطة التقديرية للمرفق  الخصب مجالالتعتبر الأعمال الدبلوماسية  
فرد ليس بالالدبلوماسية هو حق خاص بالدولة و الدبلوماسي في التدخل أو عدم التدخل، حيث أن الحماية 

 بالتالي في حالة عدم التدخل، و من عدمها حيث تظل الدولة حرة في تقدير إمكانية التدخل لحماية رعاياها
كفاية الحماية المقررة، فيكون من الصعب على القاضي إثبات مسؤولية الحكومة عن فعلها  للحماية أو عدم

 .14السلبي

يجد القاضي نفسه على هذا الأساس أمام إشكالية الرقابة على أنشطة المرافق، التي تصدر أعمالا 
أحسن حل متضرر، و بالتالي في هذه الحالات يستوجب حماية البالنظر إلى صعوبة إثبات الخطأ، و سلبية 

لذلك أن يثبت المضرور بأن ضررا قد أصابه، لأن القاضي غير قادر على إثبات ذلك لعدم وجود الوسائل 
  .15التي من خلالها يثبت وجود الخطأ لانعدام الفعل أصلا

إن أقره و  منح التعويضعلى فالقاضي لا يوافق  أما ما يتعلق بالتقصير في الحماية الدبلوماسية،
ر أو يكون على المضرو  اأن يستند إلى المصالح العليا للبلاد إذا كان الرفض يلقي عبء إضافيفيستوجب 

قصر بشرط تقديره بفحص موقف المرفق الم افقط عن التقصير، عندئذ يكون الضرر أكيد االتعويض ناتج
  لعمله.

  

  

                                                            
14 ROUGEVIN-BAVILLE (M), La responsabilité administrative, DALLOZ, Paris, 1992, p. 40. 
15 C.E, 30 mars 1966, GUYOT,  R.D.P, 1967, p. 149. 
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  الأعمال الحكومية في مجال المسؤولية دون خطأ صعوبة تطبيق: الثاني المبحث

      اطرأقامها على أساس المخثرا بأحكام المسؤولية المدنية، و تبنى القضاء الإداري هذه المسؤولية متأ
 وبالتالي وجود الخطأ، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، حيث أن المتضرر معفى من إقامة الدليل علىو 

  .16أساس الضرر الناشئهي مسؤولية مقررة على و لو في غياب الخطأ، تقوم المسؤولية حتى و 

يستوجب لتطبيق المسؤولية الإدارية على أساس عدم المساواة في تحمل الأعباء، أن لا يكون للضرر 
عض بعض الوضعيات أو بمؤكدة ليكون الضرر نتيجة طبيعية متوقعة و  طابعا عرضيا، حيث يستوجب أن

ق في كما أن الح ،تحقيق المصلحةالتي بفعلها يتم التضحية ببعض أفراد الجماعة من أجل التدابير، و 
يمس  وغير عادي، حيث أنه  االتعويض لا يتوقف على تحقق الضرر فقط، بل يجب أن يكون الضرر خاص

 تحالايتحقق هذا المبدأ في أربع حيث يبلغ الضرر درجة معينة من الجسامة بعض أعضاء الجماعة، و 
ما في المسؤولية بفعل القوانين تتمثل عمو و  مساواة في تحمل الأعباء العامةيمكن على أساسها قطع ال

  .17المسؤولية عن عدم تنفيذ القرارات الإداريةلمسؤولية بفعل القرارات الإدارية، و اوالاتفاقيات الدولية، و 

يلجأ القاضي للبحث عن المسؤولية دون خطأ للإدارة من أجل تعويض المضرور حيث أن إقرار 
ن أعمال الحكومة قد ساهم كثيرا من خلالها في تقليص أعمال القاضي الإداري للمسؤولية دون خطأ ع

لى ع ، حيث أقر القضاء الإداري الفرنسي مسؤولية الدولة بدون خطأ عن أعمال الحكومةوخطورتها الحكومة
ذلك رضوخا للضغوطات الفقهية التي ترى في هذا المبدأ وسيلة مبدأ المساواة في تحمل الأعباء و أساس 

بالرغم من الحلول الفقهية في مجال فرض مبدأ مسؤولية و  ،أول) مطلب(حدة أعمال الحكومة  من لتلطيفل
رض هذا الأساس أدّى بالقضاء في عدّة مواقف إلى عدم فالدولة دون خطأ، إلا أن الصعوبات العملية في 

رر الأكيد انعدام الضبالنظر أيضا إلى خطأ لانعدام العلاقة بين الخطأ والضرر، و تقرير مسؤولية الدولة بدون 
  ثان). مطلب( الحكوميةعمال الأفي مجال 

                                                            
16 C.E, 14 janvier 1938, S.A.R.L des produits laitier (La fleurette), Rec. Lebon, p. 25. 

  .283، ص. 2013، مسؤولية السلطة العامة، دار الهدى، الجزائر، لحسن بن شيخ أث ملويا 17 
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مبدأ عدم المساواة في تحمل الأعباء كوسيلة للحد من خطورة الأعمال : الأول المطلب
  الحكومية

نظرية السيادة على فكرة إخضاع أعمال  وتقليص أعمال الحكومة دافع منتقد في الفقه إرادةأمام   
لما لهذا المبدأ من وسائل  ،)ولفرع أ(الحكومة لمبدأ المسؤولية على أساس عدم المساواة في تحمل الأعباء 

المبدأ  اهذا أمام تحفظ القضاء في توسيع تطبيق هذتحد وتقلص من خطورة وامتداد نظرية أعمال الحكومة، و 
ذا النظام في مجال أعمال بالرغم من عدم وجود أي عائق من أجل عدم الاعتراف بهبطريقة صريحة،  إقرارهو 

 .)فرع ثان( الحكومة

  فكرة تطبيق المسؤولية بدون خطأ في مجال الأعمال الحكومية: الفرع الأول

يرى جانب فقهي أن الأعمال المشروعة التي تؤدي إلى الإخلال لمبدأ المساواة بين الأفراد يجب 
عنها، لأن مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة يعتبر الأساس المباشر للمسؤولية دون خطأ، في التعويض 

حالة وجود ضرر ناتج عن عمل مشروع أتت به الإدارة بهدف تحقيق منفعة عامة، فالجماعة التي تستفيد من 
لا إ بعض الأفراد، و  ال من أضرار تصيبالأعمال المشروعة يجب عليها أن تتحمل ما ينتج عن هذه الأعم

  .18اختل مبدأ المساواة بين الأفراد أمام تحمل الأعباء العامة

 تصالهالابالنظر و بالنظر إلى أن الهدف المنتظر من مصدر العمل هو تحقيق الصالح العام، 
قد الأعمال  أن هذهلا يمنع من ة القضاء و العليا للبلاد، فهي لا تخضع لرقاببالمسائل الداخلية والخارجية و 

لفقهاء أن ا بعض رىيوعلى هذا الشأن  بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء خلالاإ وهذا يعتبرتضر بالغير، 
 تحقيقو  العمل الحكومي، ما هو إلا نتيجة لإجراءات أُتخذت من طرف الحكومة لتحقيق المصلحة العامة

                                                            
18 LATOURNERIE (M-A), Responsabilité publique et constitution, In Mélange CHAPUS (R), 
MONTCHRESTIEN, France, 1992, p. 353.  
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حمل مساواة في تالهذا يؤدي في النهاية إلى عدم و  ذلك لحساب المجموعةضر بالفرد و يصلحة العامة قد الم
  .19عباء العامةالأ

 أن منازعات المسؤولية منفصلة عن رقابة المشروعية STASSINOPOULOSيرى الفقيه   
بالتالي فعدم قبول القاضي رقابة المشروعية عن العمل الحكومي بسبب عدم الاختصاص، لا يعني عدم و 

برر أن  ثحيالمسؤولية، و  رقابة المشروعيةر لعدم وجود علاقة تكاملية بين قبول منازعة المسؤولية، بالنظ
بيعة طوجود العمل الحكومي في الحقيقة يعود إلى ضرورة تفادي إلغاء العمل من طرف القضاء بالنظر إلى 

بة التي ابالتالي ما يعرقل الحكومة هو الرقو  ي،إلغاء العمل قد يؤدي إلى عرقلة العمل الحكومفالعمل،  هميةوأ
كال بالتالي لا يوجد أي إشالسير العادي لأعمال الحكومة، و  يعرقل لاقد تفرض الإلغاء، أما التعويض فهو 

 .20لإقرار المسؤولية

فهو أيضا من مدافعي فكرة مسؤولية الدولة بدون خطأ، حيث يرى أن رقابة    DUEZأما الفقيه  
لك ذالأقل يمكن تقليص هذه الأعمال و  لكن علىو أعمال الحكومة أمر صعب التحقق، القضاء كلية على 

عن طريق التعويض، حيث يستوجب على القاضي بذل مجهودات أكبر من أجل فرض مبدأ مسؤولية الدولة 
ن على لكلوسيلة لا تتحمل خطر الإلغاء، و لو بدون خطأ. فالأعمال الحكومية بهذه او  ة،شروعالمعن أعمالها 

على و      لتحقيق ذلك يستوجب تطبيق نظرية المخاطرو  ،لناشئ عن أعمالهاالأقل الدولة سوف تصلح الضرر ا
غير العادي للضرر الناشئ، دون أن يبحث عن الخطأ من أجل تعويض القاضي البحث عن الشرط الخاص و 

  .21المتضرر

لتحديد دور مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة كأساس المسؤولية دون خطأ يستوجب العودة إلى   
دف الهروع صادر من السلطة التنفيذية، و مصدر الضرر، حيث يجب أن يكون ناتجا من عمل قانوني مش

منه تحقيق المصلحة العامة، فأي ضرر غير عادي مصدره تصرف أو عمل قانوني مشروع، سواءً كان 
                                                            

الأعباء العامة هو أساس عام للمسؤولية فعندما لا تتحقق المساواة في تعمل الأعباء فيعني ذلك الأضرار " المسـاواة أمام  19
، دار المعارف، الإسكندرية، 03المسؤولية الإدارية، ط  الشـرقاوي سعاد، في ذلك: نظرا، بالفرد الذي يستوجب له التعويض..."

   154، ص. 1973
20 STASSINOPOULOS (M), Responsabilité civile de l’Etat du fait des actes de gouvernement 
ayant trait aux relations internationales, SIREY, Paris, 1961, p. 12. 
21 DUEZ (P), Les Actes de gouvernement, SIREY, Paris, 1935, p. 73. 
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ختلال ابدأ مالحق في التعويض على أساس  دولية، يمنح للمتضرر مصدره القانون أو قرار إداري أو اتفاقية
عبئا  طة التنفيذية يفرضالمساواة في تحمل الأعباء العامة، لأن العمل أو التصرف المشروع الصادر عن السل

     لذلك يجب مشاركة كل الأفراد في تحمل هذا العبءمتضرر يزيد عما يجب أن يتحمله، و على ال غير عادٍ 
  قطع مبدأ المساواة بينهم.وإلاّ اختلّ و 

  ومةعمال الحكالأبدون خطأ على  داريةالإ لمسؤوليةلالقضاء الإداري  اتتطبيق: الفرع الثاني

حيث  ،في مجال الاتفاقيات الدولية فقط تطبق المسؤولية على أساس عدم المساواة في تحمل الأعباء  
 La générale المؤسسة العامة للطاقة الراديو كهربائيةفي قضية  1966طبق هذا المبدأ لأول مرة في 

d’énergie radioélectrique22 ،ة مبدأ المسؤولي ت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطبيقلحاو  حيث
ئحة المتمثل في اللان القرار المشروع الصادر عنها، و قضت بالفعل بمبدأ مسؤولية الاتحاد عدون خطأ، و 
قرارها على خضوع أعمال قد أكدت المحكمة الأوروبية في لتجاري على دولة العراق، و ا رظلحاالتي قررت 

ير غوالمؤكد و  الحكومة للرقابة القضائية، كما أقرت على ضرورة تعويض المتضرر عن الضرر الخاص
  .23دون البحث عن مشروعية هذا العمل العادي الناشئ من عمل الاتحاد الأوروبي

وهو ما  المجال الدوليدون خطأ عن الأعمال المشروعة في  المسؤولية اأقرت المحكمة الأوروبية إذ        
مسؤولية الدولة فلقد أقر ذات اللتجاري العراقي، أما مجلس الحضر اتعويض المتضرر من  اقبوله منستنتج ي
الأعمال المشروعة الصادرة في المجال  لكن رفض التعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك في إطارو 

   .الداخلي

إنما استلزم أن تتوفر عدّة شروط في أي ضرر، و ض عن الملاحظ أن مجلس الدولة لم يقبل التعوي  
الضرر و  الضرر الناتج عن أعمال السيادة، فضلا عن ضرورة توفر علاقة السببية بين هذه الأعمال المشروعة

مهم في جميع أنواع المسؤوليات، سواء على أساس الخطأ مل، فالضرر إذًا هو عنصر رئيسي و الناتج عن الع
 أيشترط في الضرر المنشئ للمسؤولية دون خطحيث  اة في تحمل الأعباء العامةأم على أساس مبدأ المساو 

                                                            
22 C.E, 30 mars 1966, Société Général d’Énergie Radioélectrique, Rec. Lebon, p. 257 ; D.1966, 
p. 583, Note LACHAUME ; R.D.P, 1966, p. 774, concl, BERNARD, Note WALINE. 
23 DUPRE DE BALOIS (X), op.cit., p. 1791. 
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أو  يب فردا معينا بذاتهفالضرر الخاص هو الضرر الذي يص شرطان أساسيان: أن يكون خاصا وغير عادٍ 
أفراد معينين بذاتهم، حيث يكون المتضرر في مركز خاص لا يشاركه فيه أحد، أما إذا ما أصاب مجموعة 

ا يصبح الضرر عاما من حيث مداه ين بذاتهم، فهنينمجموعة غير محدودة من الأشخاص وغير مع رالضر 
لقد تحقق هذا الشرط عندما قبل مجلس الدولة التعويض عن قضية . و 24بالتالي يفقد صفة الخصوصيةو 

لحقها  لذيا سالفة الذكر، حيث قضي بالتعويض عن الضرر الخاصالعامة للطاقة راديو كهربائية  الشركة
عليها  ىجراء توقيع الحكومة الفرنسية لاتفاقية دولية الأمر الذي حرمها من الانتفاع من الأماكن التي استول

  .25بالتالي وقف استغلال منشأتهاجيش الاحتلال الألماني و 

ى أن بمعن فيتمثل في أن يكون الضرر غير عادٍ للمسؤولية دون خطأ،  ئأما الشرط الثاني المنش
عادية ال غيرالضرر غير العادي بالنظر إلى الجسامة يحدد يمكن أن يتحمله الفرد العادي. و  د مايتجاوز حدو 

بمبدأ المساواة  لأعباء استثنائية تخو  االخاص ينشئ أضرار أنشأها العمل الحكومي، فالضرر غير العادي و  التي
ن الأعمال الحكومية الصادرة عواجب التطبيق على ي هي التي تحدد نظام المسؤولية بالتالبين الأفراد، و 

هذا ما أقره أيضا مجلس الدولة عندما عوض عن أضرار المعاهدات الدولية، حيث أكد على ضرورة و  الحكومة
بالتالي لا مجال للتعويض عن المسؤولية دون خطأ عن لضرر على قدر معين من الجسامة، و أن يكون ا

  .26أعمال الحكومة إلا بتحقق الشروط الموجبة للتعويض

طة السببية براإلى عنصر الضرر والشروط واجبة التحقق فيه، إثبات عنصر يستوجب بالإضافة           
أجل  نركن فعال موجود هذه الرابطة، لأنها عنصر و  بالتالي يجب إثباتبين العمل المشروع والضرر، و 
الخطأ،  من إثبات ىعفمإذا كان المتضرر في نظام المسؤولية بدون خطأ ف حصول المتضرر على التعويض،

  .27الضرروجود رابطة السببية بين العمل و  فإنه بالمقابل مجبر على إقامة الدليل عن

                                                            
24  DAVIGNON (J-F), La responsabilité objective de la puissance publique, Thèse pour 
l’obtention  de doctorat en droit, Université Lyon II, France, 1976, p. 353 . 
25 C.E, 30 mars1966, Société Générale d’Énergie Radioélectrique, Rec. Lebon, p. 257 ; D.1966, 
p. 583, Note LACHAUME. 
26 DUEZ (P), La responsabilité de la puissance publique (en dehors du contrat), op.cit., p.243. 
27 C.E, 01 juin 1984, Ministre des relations extérieurs c / Tizonet Millet, Rec. Lebon, p. 194. 
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لى ذلك بالنظر إعن أعمال الحكومة محل انتقاد، و  نظام المسؤولية دون خطأ هالقضاء في تبني كان
 هدةعن المعا مختلفمجال أعمال الحكومة ام ينطبق أكثر في مجال القانون والمعاهدات الدولية و أن هذا النظ

انون تحول أيضا القه تطور أحكام المسؤولية العامة و القانون من جهة، ثم أن هذا الحل هو حل قانوني فرضو 
 .28الإداري، إلا أنه من ناحية تحقيق العدالة فهو مازال محلا للنقاش

عن  تطبيقات القضائية للمسؤولية"إذا كانت ال شيهوب مسعودأما بالنسبة للجزائر فيقول الأستاذ 
 ، كما29..."القانون قد بقيت محدودة، فإنها في الجزائر ما تزال مجهولة على مستوى الاجتهاد القضائي

 بضرورة التفكير في إقرار هذه المسؤولية، مؤكدا أن بناء دولة القانون تقتضي خلوفي رشيدنادى أيضا الأستاذ 
 الاتفاقيات الدولية إذا اقتضى الأمر خاصة أنريعية والتنظيمية و لتشإقرار مسؤولية الدولة عن النصوص ا

لة أي مسالإدارية لا يستطيع البحث ف يضيف أنه صحيح أن القضاء الفاصل في الموادذلك. و بالدستور يسمح 
ادة، اتجاه أعمال السي (سابقا)رقة الإدارية للمحكمة العليا غمن تلقاء نفسه، لكن يظهر من خلال مواقف ال

  .30أنها بعيدة عن التطورات التي حدثت في نظام المسؤولية الإدارية

فهو يرى أن عدم نظر الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى، في آث ملويا  لحسن بن شيخأما الأستاذ 
لمسؤولية جال االقرار المتعلق بسحب العملة من التداول، لا يدل عن عدم تطور القضاء الإداري الجزائري في م

ن قرار الغرفة الإدارية أي بررت عدم مسؤولية القضاء. كما إنما فقط المصلحة المالية هي التة، و الإداري
ليس بدعوى التعويض، كما أن التصريح بعدم فإن الأمر يتعلق بدعوى الإبطال و بخصوص أعمال السيادة، 

يات حية من صلاحالوزير لتعلقه بصلا الاختصاص النوعي كان على أساس عدم ولايتها في إبطال قرار
بالتالي ليس للقاضي أن يبحث عن أساس المسؤولية ما دام المشرع قد أقر بوجودها ممارسة السيادة و 

 .31صراحة

                                                            
28  BANCIZAK (P), Actes de gouvernement, In Memoriam Magistri et Amici  PIERRE- 
LAURENT  FRIER, DALLOZ, Paris, 2006, p. 21. 

، ديوان المطبوعات : دراســـة مقارنةة وتطبيقاتها في القانون الإداريالمســـاوا المســـؤولية عن الإخلال بمبدأمســـعود، شـــيهوب  29  
  .101، ص. 2000الجزائر،  الجامعية،

    .65 ، ص.1994الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، ، قانون المسؤولية الإدارية،خلوفي رشيد 30  
 .286 .ملويا، مرجع سابق، ص لحسن بن شيخ آث  31 
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  الصعوبات العملية لفرض المسؤولية بدون خطأ عن أعمال الحكومة: الثاني المطلب

اتساع نظرية إن فكرة إقرار المسؤولية بدون خطأ عن الأعمال الحكومية، قد تكون حلا للحد من 
لكن في المجال التطبيقي العملي فالأمر صعب التحقق في بعض الظروف، بالنظر إلى الأعمال الحكومية، و 

نب مستطاع تجصعوبة فرض هذه المسؤولية من طرف القاضي الإداري، حيث أن هذا الأخير يحاول قدر ال
، أن LEMAITREلوماتر حيث أكد في قضية السيد  ،فرض المسؤولية بدون خطأ على أعمال الحكومة

   بالعلاقات الدولية مباشرة متصلا تخلي السفارة الفرنسية عن التزاماتها التعاقدية مع الدولة الفرنسية، يعد عملا
لضرر لا يعتبر اأساس الخطأ ولا بدون خطأ، و لة الفرنسية لا على بالتالي لا يمكن فرض مسؤولية الدو و 

  .32الناشئ خاصا من أجل إقرار مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

بطريقة صريحة إقرار مسؤولية الحكومة على أساس ضي الإداري من خلال هذا القرار و رفض القا
 وجود الرفض يعود إلى عدم أسباب هذاة في مجال الحماية الدبلوماسية و عدم المساواة أمام الأعباء العام

قد  التعويض، حيث أنه في حالة الإقرار بالتعويض فيعني الاعتراف بأن الحكومةعلاقة متناسبة بين الخطأ و 
ة يهذا ما يؤدي إلى فرض رقابة المشروعأن الحكومة قد أخلت بالتزامها. و هذا يعني أيضا ارتكبت خطأ، و 

لحكومي ، كما أن العمل اض الصريح مع مبدأ الباعث السياسيتعار بالتالي الالتي قد تؤدي إلى إلغاء العمل و 
ي حالة وجود ففبالتالي لا يمكن أن يقارن مع القانون أو الاتفاقية رتكز على أي أساس قانوني صريح، و لا ي

لنظر أي قاعدة قانونية، بابمتضرر لا يمكن له إثبات أي مساس أي ضرر ناشئ على العمل الحكومي، فإن ال
  .الاتفاقيةو  ل الحكومي الذي يختلف عن القانونطبيعة الخاصة للعمإلى ال

  صعوبة تطبيق المسؤولية بدون خطأ على أعمال الحكومة: الفرع الأول

ن أ أن إمكانية إخضاع العمل الحكومي للمسؤولية يستلزم على الأقل DELVOLVÉ  يرى الفقيه
تحققت هذه الفكرة في الأمر الواقع، حيث غير لقد يعلن القاضي بعدم الاختصاص وليس بعدم القبول. و 

يست لعاهدة الدولية مصدرا للمشروعية و القاضي الإداري موقفه بشأن المعاهدات الدولية، حيث أصبحت الم
إنما و  دعوى المسؤوليةضي لا يعلن بعدم قبول النظر في ففي مجال المعاهدات الدولية القا 33سببا للمسؤولية

                                                            
32 C.E, 26 février 1975, Sieur LEMAITRE, J.C.P, 1976. 18376, obser. MODERNE (F). 
33 DELVOLVÉ (P), op.cit., p. 355. 
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لقد امتد موقف القاضي حتى إلى المجال لة للنظر في منازعة المشروعية، و أصبحت هذه الأعمال قاب
 Société des Transports enھانواالدبلوماسي، حيث أنه في قرار مؤسسة النقل العمومي لمنطقة 

Commun de la région d’HANOI   إنما لم يعلن عن عدم قبول الدعوى، و   1967جوان  28في
ينتج عنه مسؤولية على أن لا يمكن  1964جويلية  21الفرنسية وفقا لمعاهدة جنيف لـ اعتبر أن التزام الدولة 

القبول من طرف القاضي من  بالتالي فهذا القرار يفتح المجال إلى عدم الاعتراض لعدمو  34أساس الخطأ
الأعمال من جهة أخرى يفتح المجال أمام إمكانية فرض المسؤولية بدون خطأ على هذا النوع من جهة، و 
  .35لاحقا

     بأي تطور في مجال التعويض، لأن عدم القبول أن القاضي لم يأت أُنتقد هذا الموقف على أساس
       في مجال التعويض عن الضرر، فالمتضرر لا يعوض في كلتا الحالتين ئاأو عدم الاختصاص لا يغير شي

القبول إلى عدم الاختصاص قفزة مهمة نحو  إن كان الانتقال من عدملتالي فهو لا يعتبر حلا فعالا. و باو 
  .36غير منتجة للآثار المنتظرة من مساءلة الدولةلتطور، إلا أنها تبقى نسبية و ا

بالنظر إلى عدم كفاية موقف بدون خطأ عن الأعمال الحكومية، و أمام صعوبة تطبيق المسؤولية 
آخر الهدف منه هو  حلا  DELVOLVÉالقضاء في التحول من عدم القبول إلى عدم الاختصاص اقترح 

   .التعويضعلاقة بين الخطأ و توطيد ال

ي وسيلة أوجدت من المسؤولية بدون خطأ عامة، هالمساواة أمام الأعباء العامة و  المسؤولية لعدمف
 عمال الإداريةالأخاصة جراء ر، الذي تعرض لأضرار غير عادية و جل تعويض المتضر أطرف القاضي من 
اد عمل لا التعرض أو انتقل المنشئ للضرر، و الوسيلة تسمح للقاضي بعدم التحري للعمالمشروعة، فهذه 

بسبب السهولة في التحكم في دعوى التعويض، سمح للقاضي بتبني مسؤولية الدولة و  الإدارة منشئة الضرر

                                                            
34 C.E, 28 juin 1967, Société des Transports en Commun de la région d’HANOI, J.C.P 1968. II, 
15393, obser.  RUZIE (D).  
35 DELVOLVÉ (P), op.cit., p. 356. 
36 LE GUILCHER (S), op.cit., p. 129. 
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سلطة ساءلة اللا يؤدي إلى ميتعلق برقابة مشروعية القانون و  ، لأن تدخل القاضي لا37على أعمالها القانونية
  .38التشريعية المصدرة للقانون

  خصوصية العمل الحكومي و  بطبيعة تأثر المسؤولية بدون خطأ: الفرع الثاني

يجب أن يكون الضرر أكيد لتحقق المسؤولية الإدارية على أساس عدم المساواة في عمل الأعباء، 
ارمة، الدولة لكونها مبنية على شروط صهذا ما يؤكد التطبيق الضيق لمسؤولية الوقوع وليس مجرد احتمال، و 

صعب الشأن يعلى هذا ولية الدولة عن أعمال الحكومة، و ج عن المبدأ العام المتمثل في عدم مسؤ تخر لكونها و 
لف عن ختالتي تبالنظر إلى طبيعتها الخاصة، و  الأكيد في أعمال الحكومة،تحقق الضرر بالخصوص و 

  .39الأعمال الإدارية الأخرى

ة الدولة أن هناك سبب آخر يجعل القاضي يرفض إقرار مسؤولي  VIRALLYفيرالي يرى الفقيه 
يتمثل في أن القواعد القانونية المنظمة للاختصاص القضائي، لا ترى أي سبب عن أعمالها الحكومية، و 

لخطأ  في حالة امشروعية إلاالظاهر في إقرار مسؤولية الدولة خارج خطأ المرفق، فالإدارة لا تخرج عن مبدأ 
  .40للدولة إذا لم يصدر منها أي خطأ بالتالي لا مسؤوليةي أو الداخلي، و إما على الصعيد الدول

ا هغير منتجة لآثار ل من المسؤولية بدون خطأ ضعيفة و إن الطبيعة الخاصة للعمل الحكومي تجع
بة، بفعل بعض أية رقا، تجعل هذا الأخير محصونا من فالحكومة عندما يصدر منها عمل حكومي

مسؤولية لاهذا ما يجعل من القاضي لا يقبل النظر في د التي تغرسها في هذا العمل، و القواعالخصوصيات و 
  .41عن هذه الأعمال

الأولى في أن العمل الحكومي لا يشكل أي آثار على الأفراد، حيث لا يغير في  يةصاتتمثل الخ
ويت على صمركز الأفراد شيئا، فقرار اقتراح مشروع القانون مثالا موجه للبرلمان الذي تعود له السلطة في الت

                                                            
37 « Le mal est réparé, mais l’orthodoxie juridique du comportement de l’administration n’est 
pas officiellement mise en doute », Voir : DE BÉCHILLON (D), op.cit., p. 02. 
38 DELVOLVÉ (P), op.cit., p. 348. 

  .102 ، مرجع سابق، ص.مسعود شيهوب 39 
40 VIRALLY (M), « L’introuvable acte de gouvernement  », R. D. P, Paris, 1952, p. 348.  
41 LE GUILCHER (S), op.cit., p. 159. 
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جال الي لا مبالتأي ضرر، و وجود تصور يلا تالي لا وجود لآثار لهذا العمل و بالهذا المشروع من عدمه، و 
بالضرورة أن يبقى كما هو مقترح وإنما هو للمسؤولية الإدارية لانعدام الضرر. كما أن اقتراح الحكومة ليس 

يات هذا يدخل ضمن الصلاحأجل تعديله واقتراح توصيات بشأنه. و  لتدخل السلطة التشريعية منمعرض 
 لتعديل.إنما هي معرضة لة تبقى كما هي، و مقترحات الحكوم الدستورية المخولة للبرلمان وبالتالي ليس كل

الثانية فتتمثل في أن الحكومة عندما تصدر أعمالا فهي غير مقيدة حيث أنها لا تخضع  اصيةأما الخ
ثر هذا ما يفتح المجال أكقاضي بأن يحد من سلطة الحكومة، و لا يوجد أي نص دستوري يسمح للو لأي حدود 

د من جل الحأمن أن القاضي له بعض الوسائل من للحكومة بأن تقترح أعمالا بدون أي حد أو مانع، بالرغم 
بالرغم ك. و لوضعي يسمح بذلالتوقيع على المعاهدات الدولية، لأن القانون ابهذه الأعمال، لاسيما فيما يتعلق 

لة هذا ما يبرر إنكار العداالنظر في مشروعية هذه الأعمال، و يرفض من هذه الوسائل، إلا أن القاضي دائما 
  .42من طرف القاضي

، كما يجب 43النشرالدولية، في مشروعية التوقيع و  تنحصر إذن المسؤولية بدون خطأ عن المعاهدات  
ي تكون محلا د هي التفي القانون الداخلي. فالمعاهدات التي تنتج الآثار القانونية على الأفرا اأن تنتج آثار 
قانونية  اهي التي يمكن أن تنشئ أضرارا واجبة التعويض. أما بالنسبة للمعاهدات التي لا تنتج آثار للمساءلة، و 

، 44التي لا تطبق إلاّ على الدول ثم تقوم هذه الأخيرة بإدماجها في القانون الداخلي عبر تصرفاتهااتجاه الأفراد، و 
  .45لأفراد بطريقة مباشرة أمام القاضي الإداري لانعدام الضررفهي أعمال لا يمكن إثارتها من طرف ا

                                                            
42 PINTO (R), Le contrôle des conventions internationales par les juridictions françaises, In 
Mélanges a l’honneur d’ACHILLE, SIREY, Paris, 1956, p. 440. 
43 C.E, 13 juillet 1979, SA Cie de participation de recherche et d’exploitation pétrolière copaux, 
Rec. Lebon, p. 319. 
44  TIGROUDJA (H), « Le juge administratif français et l’effet direct des engagements 
internationaux » R.F.D.A, Paris, 2001, p. 154. 
45 C.E, 15 avril 1996, Mme DOUKOURÉ, A.J.D.A, 1996, p. 105, Voir aussi : C.E, 29 septembre 
2004, M. Almayrac et autres, A.J.D.A, 2005, p. 427. 
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 هذه يستوجب أن تكونثاره، و لآ امنتجو  ايستوجب لإثارة المسؤولية دون خطأ أن يكون الضرر أكيد
كما ، 47دما لا يكون مجرد احتمال أو توقععن ا، كما يكون الضرر مؤكد46الأضرار قابلة بأن تقدر بالنقود

 هذه الخصوصية مفروضة فييكفي فقط أن يكون الضرر أكيدا وفقط، وإنما يجب أن يكون خاصا، و  لا
على أساس عدم المساواة أمام الأعباء العامة، حيث يستوجب أن يمس المسؤولية الإدارية بدون سبب، و 

القاضي  ، حيث أنكما يجب أن يكون غير عادٍ  48ليس كل الأفرادراد و أو مجموعة من الأف االضرر فرد
 49يشترط أن يكون الضرر في درجة يصعب على المتضرر تحمله، مقارنة بما يمكن أن يتحمله الجميع

  .50وأن يمتد عبر الزمان

  خاتمة
 حكومةمشروعية أعمال الوحيدة في مجال فرض الرقابة على تعتبر دعوى الإلغاء الوسيلة الإجرائية ال

ومة السلبية، فالصعوبة تكمن في أن أعمال الحكالإيجابية و  ة تمارس ضد القراراتهي رقاب، و على أساس الخطأ
لعمل ا عن قرار سلبي فلا يتم التعويض عنه، إلا بفحص مشروعية اأي عندما يكون القرار ناتج السلبية،

التالي هنا يجب بتبرر أن عملها لم ينشئ أي ضرر، و السلطة التنفيذية يمكن أن السلبي الذي يسبب الضرر و 
قدم لكن لم تكان من المفروض أن تقوم بالعمل و لأنه  ،لى الرغم من عدم إتيانها بأي عملة عمساءلة الدول

توجب عليه يسو  بالتالي يجب أن يكون ذلك خطأسلبي قد يؤثر على حقوق الأفراد و هو عمل على القيام به و 
  التعويض إن كان لذلك محل.

عن  لا يبحث حيث أَنَّ القاضي التعويض،يعتبر نظام المسؤولية دون خطأ كسند مهم لنظام كما 
يكفي  إِنَّماهو صعب المنال في بعض الحالات ولا يبحث عن مشروعية العمل، و  الّذيإثبات وجود الخطأ، و 

                                                            
46 « Le préjudice doit d’abord être certain, c’est- à- dire s’être produit… », Voir : COLLIARD 
(C-A), Le préjudice en droit administratif Français, pour l’obtention de doctorat en droit, Aix-
en-Provence, France, 1938, p. 17. 
47 « …La victime peut  invoquer un préjudice qui, cette fois ne sera que éventuel… » Voir : 
TAUGOURDEAU (J-D), « Le caractère certain et direct du préjudice en matière de 
responsabilité extra-contractuelle de la puissance publique »,  A.J.D.A, Paris, 1975, p. 512. 
48 SENKOVIE (P), « L’évolution de la responsabilité de l’Etat législative sous l’influence du 
droit communautaire », pour l’obtention de doctorat en droit, Paris I, France, 1998, p. 210. 
49 C.E, 26 février 1975, Sieur LEMAITRE, J.C.P, 1976. 18376, obser. MODERNE  F. 
50 CHAPELARD (R), « Le préjudice indemnisable Dans la responsabilité extra - contractuelle 
de la puissance publique », pour l’obtention de doctorat en droit Grenoble, 1981, p. 37. 
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هذا ما يخدم المتضرر أكثر في الحصول على ى الإدارة، و تحقق الضّرر من أجل فرض المسؤولية عل
أنَّه يفضل  حيث ية بدرجة الأضرار الّتي تحدثها أعمال الحكومة،التعويض، حيث أَنَّ القاضي أصبح على درا

 لو لم يصدر أيّ و  المتضرر، العامة أضحى ينصفنظرية عدم المساواة في كلّ الأعباء نظرية المخاطر و 
  خطأ من السّلطة التنّفيذية بمناسبة إصدارها للأعمال الحكومية.

الحلول المقدمة من طرف الفقه في شأن إمكانية تطبيق أحكام المسؤولية على بالرغم من الأسانيد و  
     أساس عدم المساواة في تحمل الأعباء، إلاّ أن تطبيق هذه المسؤولية أمام القاضي الإداري يبقى متحفظا 

فاء يتإلى عدم اسعمال الإدارية الأخرى من جهة، و نسبيا، بالنظر إلى خصوصيات العمل الحكومي عن الأو 
تأثر الضرر ن ، كما أمتطلبات أحكام المسؤولية دون خطأو  شروطالضرر الناشئ عن العمل الحكومي 

أو حتى  ررالضتفرض انقطاع العلاقة بين الخطأ و يمكن أن تعدم الضرر أو   التيبطبيعة الأعمال الحكومية 
في  القاضي يجد صعوبات ؤدي لا محال إلى أنتغير العادي للضرر شرط الضرر الأكيد والخاص و  تنتفي

   .تطبيق المسؤولية الإدارية

ذا هفي  صعبةمهمة ن القاضي الإداري تنتظره أوصيانة حقوق المواطنين نجد أملاً في حماية 
لتي الأفكار احرية الإدارة من جهة، و و  فكار المضادة للسلطةلى إيجاد توازن بين الأإحيث يسعي  ،المجال

ادها التي مف"، و موازنة المشروعيةذلك وفقا لمبدأ "الدولة من جهة أخرى و د على حساب تسعى لحماية الفر 
إنما العكس الهدف منها هو لا تؤدي إلى الإضرار بالأفراد، و أن عدم الرقابة النسبية على أعمال الحكومة 

  تحقيق المصلحة العامة.

 


